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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم  إلى كتابة المحكمة في 02 أكتوبر 2003 من طرف الأستاذ كمال بوبكر المحامي بالمنستير.

فـي حـق : شركة صوتاك وهي شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني  الكائن مقرها بحي الرياض بقصر هلال مرسمة بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بالمنستير تحت عـ11208811997Bـدد .

ضـــد : شركة ميلتيزر ومونش فرنسا MILITZER MUNCH FRANCE .في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بمنطقة رادس صندوق بريد 814 رادس 2040 المرسمة بالسجل التجاري تحت عـ307048433900052ـدد TOURCOING B. SIRET  محاميها الأستاذ محمد العادل بلهجالة  .

طعنا في الحكم الاستئنافي عـ99623ـدد الصادر بتاريخ 09 جويلية  2003 عن محكمة الاستئناف بتونس والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض الدعوى وإعفاء المستانفة من الخطية وارجاع معلومها الموما اليها وحمل المصاريف القانوني على المستانف ضدها .

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى جميع الاجراءات وعلى الوثائق التي اوجب الفصل 185 تقديمها .

وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم في الأجل القانوني من طرف الأستاذ محمد العادل بلهجالة.

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة.

وبعد الاطلاع على اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح علنا بما يلي : 

من حيث الشكل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري بالقبول شكلا.

من حيث الأصل :

حيث تفيد وقائع القضية ان المدعى في الأصل المعقب ضده في قضية الحال عرضت انها ابرمت مع المطلوبة المعقبة الآن عقد نقل بضائع يوم 31 جانفي 2000 تسلمت بموجبه 748 طردا يحتوي على 3100 سروال قصد تسليمها لمؤسسة SBR TRADING HOUSE  مقرها بالمانيا مقابل شيك مشهود فيه بوجود الرصيد صادر عن مؤسسة بنكية لفائدة وكيل المدعية بمبلغ قدره 138647 مارك الماني وقد جاء بشروط العقد ان الناقل ملزم بتسليم الصك في اجل اقصاه 110 يوما او ارجاع البضاعة وبمضي هذا الأجل فإن الناقل يكون على يقيمه البضاعة مع مصاريف التاخير وقد تم التنبيه عليها بواسطة عدل التنفيذ عبد الرحمان بوزيان حسب محضره عـ177256ـدد بتاريخ 30 جانفي 2001 لكن بدون جدوى وان المطلوبة اقرت صلب الرسالة الصادرة عنها بتاريخ 8 فيفري 2001 بعدم انجازها لما تعهدت به طبق مقتضيات الفصل 640 م ت فإن الناقل يضمن من وقت تسلمه الأشياء المراد نقلها صياغها كلا او بعضا او 

تعيبها  او التاخير في تسليمها وطلبت على ذلك الأساس الحكم لفائدتها طبق الطالبات المضمنة بعريضة الدعوى.

وحيث قضت المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 27 فيفري 2002 تحت عـ11201ـدد بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعية ما يعادل بالدينار التونسي ساعة الخلاص 138647 مارك الماني والفائض القانوني الجاري على المبلغ المذكور من تاريخ الانذار في 30 جانفي 2001 إلى تمام الوفاء النهائي و000د43 معلوم محضر الانذار بالدفع و00د200 بعنوان اتعاب تقاضي واجرة محاماة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها.

وحيث تم نقض الحكم الابتدائي المذكور استئنافيا والقضاء من جديد برفض الدعوى.

وحيث تعقبت المدعية في الأصل الحكم الاستئنافي سعيا لنقضه استنادا إلى مطعنين.

1/ ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع :

بمقولة ان القرار المعقب لم يلخص الفقرة الثانية من تقرير المعقب المؤرخ في 01 أفريل 2003 ولم يتعرض لوقوع تقديم تقرير بتاريخ 12 ماي 2003 ولم يلخص مضمونه رغم تاشيره على اتجاه الفصل في القضية إذ تم القضاء خلافه ولقد حرفت محكمة الدرجة الثانية الوقائع وقضت خلافا لما جاء باوراق الملف عندما اعتبرت وان المعقبة لم تثبت وان للخصمية فرعا او نيابة او مقرا بمنطقة ميناء رادس والحال انها اقرت صلب عريضة استئنافها المقدمة يوم 8 جانفي 2003 بان مقرها هو بمنطقة ميناء رادس أي بالجمهورية التونسية وقد توجه عدل التنفيذ لمقرها المذكور وبلغ لها الاستدعاء للجلسة لدى الطور الأول طبق الفصل 8 م م م ت وتم امضاء علامة بلوغ المكتوب المضمون الوصول الموجه من طرفه وحصل وضع ختم المؤسسة وقد تم اعلام المعقب ضدها بواسطة عدل التنفيذ عبد 

الرحمان بوزيان بالحكم الابتدائي حسب محضره عـ13376ـدد بتاريخ 10 جانفي 2003 بنفس العنوان واجرى نفس العنوان وارجى نفس عدل التنفيذ محضر محاولة تنفيذ بموجب محضره عـ13376ـدد بتاريخ 3 فيفري 2003 اين تخاطب مع المكلف السيد شكري المحمودي والذي ذكر وان الشركة استانفت الحكم المذكور وانه سيدلى بشهادة استئناف وبالفعل حضر الممثل القانوني للشركة المحكوم عليها بمكتب العدل المنفذ المذكور وادلى له بوصل تلقى استئناف حسبما هو ثابت من المحضر عـ13176ـدد المحرر من طرف المامور العمومي المذكور بتاريخ 03 فيفري 2003 كما تم الادلاء برسالتين صادرتين عن الخصيمة بعنوانها برادس تخص المعاملة موضوع التداعي وان قيام المدعي عليها لدى الطور الأول بتقديم شكاية لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية ببن عروس يوم 29 أفريل 2002 كان بناءا على نسخة عقد النقل المؤرخ في 31 جانفي 2000 الحاصل تسليمه لها من طرف العدل المنفذ مبلغ عريضة الدعوى لدى الطور الأول وهذا ما يدل على بلوغها اليها.

2/ مخالفة القانون وارتكاب اخطاء في تطبيقه وتاويله ومخالفة الاجراءات الأساسية :

بمقولة ان محكمة الاستئناف خالفت أحكام الفصلي 7 و11 م م م ت والفقرة الثالثة من الفصل السادس من اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والاعتراف بالأحكام العدلية وتنفيذها المبرمة في 28 جوان 1912 وإلى ان صادقت عليها تونس عندما اعتبرت وان مقر الخصيمة هو بفرنسا والحال انه ثبت بالمراسلتين المدلى بهما وانها بينت موقفها من المعاملة موضوع قضية الحال وقد ثبت ان للشركة المعقب ضدها مقرا اصلي بفرنسا ومقر بمنطقة ميناء رادس كما خالفت محكمة الاستئناف احكام الفصول 428 و434و440 م ا ع عندما لم تعتمد اقرار الخصيمة الحكمي صلب عريضة استئنافها المقدمة يوم 8 جانفي 2003 بان مقرها هو بمنطقة الميناء برادس ولا ما جاء باعتراضها الغير الحكمي 

بالمكتوبين الصادرين عن المكتب الذي يمثل الخصمية بميناء رادس واللذان تضمنا جوابا عن اصل المعاملة موضوع قضية الحال.

وحيث تولى الستاذ محمد العادل بلهجالة الرد على مستندات التعقيب ملاحظا انه تبين بصورة لا لبس فيها ان عقد النقل سند قيام المعقبة لدى محكمة الدرجة الأولى تضمن المعقبة شركة فرنسية مرسمة بالسجل التجاري بفرنسا ومقرها بفرنسا كما تبين ان المعقبة نفسها تعلم علم اليقين بوجود مقر المعقبة بالخارج مما جعلها عند مباشرة الاجراءات القضائية توجه تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضدها طبق مقتضيات الفصل 9 م م م ت إلى مقر المعقب ضدها بالخارج وان المعقب ضدها ليس لها أي فرع او نيابة بالبلاد التونسية وقد تعمدت المعقبة توجيه المراسلات والاستدعاء للجلسة بصندوق بريد احدى الشركـات الـتي تتعامـل معها المعقـب ضـدها بتونـس وهـي شركـة ( M & M GTI  ) التي ليست لها صفة تمثيل المعقب ضدها لدى القضاء بتونس وطلب على ذلك الأساس رفض مطلب التعقيب أصلا.

المحكمـــــــة

عن المطعنين معا لتداخلهما واتحاد القول فيهما :

حيث انه وخلافا اعتمدته محكمة القرار المطعون فيه قصد تبين من مراجعة اوراق الملف وجود عديد الوثائق انه تشير وبصورة لا لبس فيها إلى ان للمعقب ضدها فرع بمنطقة ميناء رادس وهو المقر الذي بلغت لها فيه اجراءات الدعوى.

وحيث ان من هذه الوثائق محضر التنبيه عـ177256ـدد الموجه بتاريخ 30 جانفي 2001 إلى المعقب ضدها بواسطة عدل تنفيذ بعنوانها الكائن بمنطقة ميناء رادس وقد تسلم المدعو المعز الجزيري في حق الشركة المعقب ضدها نسخة من الرقيم ووضع ختمها على الأصل وكذلك المكتوبات الموجهان من 

المعقب ضدها على التوالي بتاريخ 26 فيفري 2001 و 8 فيفري  2002 إلى المعقبة وهما يحملان نفس العنوان وكان أحدهما ممضى من طرف نفس الشخص المذكور اعلاه وهو المعز الجزيري عن القسم القانوني للمعقب ضدها .

وحيث انه اضافة لذلك فقد تبين انه تم استدعاء المعقب ضدها بالعنوان الكائن بمنطقة ميناء رادس طبقا للاجراءات الفصل 8 م م م ت وذلك للحضور بالجلسة المعينة يوم 30 جانفي 2002 وقد رجعت علامة البلوغ وهي تحتوي على ما يفيد تسليمها للمعقب ضدها بتاريخ 8 جانفي 2002 وقد تم وضع ختم المعقب ضدها على علامة البلوغ مثلما هو الشان بالنسبة للاعلام بالحكم الابتدائي.

وحيث ان عدم اشارة محكمة الحكم المطعون فيه  لهذه المعطيات والتثبت منها يجعل حكمها ضعيف التعليل ومحرفا للوقائع فضلا على خرق القانون الأمر الذي يتعين معه نقضه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

ولهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى وإعفاء الطاعنة من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليها.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى صبيحة يوم 30 مارس 2004 من المحكمة المتركبة من رئيسها السيدة جويـدة قيقـة ومستشاريها السيدين عـز الديـن بـورزارة والهاشمـي الكسـراوي بمحضر المدعي العام السيد بـوراوي سلامـة وبمساعدة الكاتبة السيدة ليلـى الرياحـي .

وحـــرر في تاريخـــــه
